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 الدورة الحادية والستون
 من جدول الأعمال ) ب (٦٧البند 

مــسائل حقـــوق  :تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها 
ع ج البديلة لتحسين التمتهذلك النبما في ، انالإنس

 يةالفعلي بحقـوق الإنسان والحريـات الأسـاس
  

 الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائل استقلال السلطة القـضائية        
 العدل والإفلات من العقابوإقامة 

 
 مذكرة من الأمين العام  

 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص، الـسيد                   

حقـوق الإنـسان     مجلـس لياندرو ديسبوي، بشأن استقلال القضاة والمحامين، المقدم عملا بقـرار           
١/١٠٢. 
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 موجز 
 المـسائل الـتي أثـارت أكـبر القلـق لـدى المقـرر الخـاص خـلال العـام،                     يحدد هذا التقريـر    

 ٢٠٠٥، عـن الأنـشطة المـضطلع ـا خـلال عـام              ٢٠٠٦ومنذ صدور تقـاريره، في أوائـل عـام          
ويورد المقرر الخاص، في هـذا      . ٢٠٠٦سبتمبر  /التي قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول       

لجمعيـة العامـة، قائمـة بـالمؤتمرات الدوليـة الكـثيرة الـتي              التقرير، وهـو التقريـر الثـاني المقـدم إلى ا          
حضرها، والاجتماعات التي عقدها مع مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين وغـير الحكـوميين             

 .دف التخطيط للبعثات في المستقبل، ومتابعة البعثات السابقة
في دورتــه ومــن أهــم الإنجــازات الــتي أبرزهــا التقريــر اعتمــاد مجلــس حقــوق الإنــسان،   

ــران  ــودة في حزي ــه /الأولى المعق ــن     ٢٠٠٦يوني ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ، للاتفاقي
 الدبلوماسـي   الـسلك الاختفاء القسري، بعد سنوات عديدة من العمل الـدؤوب الـذي قـام بـه                

أن تعتمـد   إلى   الجمعيـة العامـة، في دورـا الحاديـة والـستين،             ويـدعو . وهيئات حقوق الإنـسان   
فخطــورة هــذه .ك، لتمهــد الطريــق للــدول للتوقيــع علــى الاتفاقيــة والتــصديق عليهــا هــذا الــص

الممارسة القمعية المتمثلة في الاختفاء القسري وأتساع نطاقها في العـالم تتطلبـان مواجهـة قويـة                 
 .زم وشامل لمكافحة هذه الآفةــك ملـمن اتمع الدولي الذي انفتحت أمامه الفرصة الآن لوضع ص

ــود   ــسلطات الواســعة       وي ــة إلى أن ال ــة العام ــاه الجمعي ــه انتب ــضا توجي ــرر الخــاص أي المق
الممنوحة للمحاكم العسكرية في بعض البلدان أدت إلى حـدوث انتـهاكات متكـررة للحـق في           

وفي هـذا الـصدد،   . محاكمة عادلة أمام محكمة منشأة بطريقة قانونية وتتسم بالاستقلال والحياد         
ابق القـضائية والمعـايير الدوليـة الـتي وضـعتها الهيئـات العاملـة في حمايـة              يقوم المقرر بتحليل السو   

كمـا يقـوم بتقيـيم الـنظم القـضائية الوطنيـة            . والعالميـة حقوق الإنسان على المستويات الإقليمية      
الجديرة بالذكر في هـذا الـصدد، والإصـلاحات الرئيـسية الجاريـة والآثـار الـسلبية المترتبـة علـى                     

وأخـيرا، يتقـدم بعـدد مـن التوصـيات          .  كثرة اللجوء إلى العدالـة العـسكرية       حقوق الإنسان من  
مـشروع المبــادئ الـتي تحكــم إقامــة     في هـذا الميــدان ومـن المهــم بـصفة خاصــة   .حـول الموضــوع 

، خـبير اللجنـة الفرعيـة       الـسيد إيمانويـل ديكـو     التي وضـعها     ،العدل من خلال المحاكم العسكرية    
وحمايتها، والتي تعرض حاليا على مجلـس حقـوق الإنـسان للنظـر             المعنية بتعزيز حقوق الإنسان     

 .فيها قبل تقديمها للجمعية العامة
ويبرز التقريـر أيـضا الاسـتنتاجات والتوصـيات الرئيـسية الـتي تمخـضت عنـها الدراسـة                    

الــتي أجريــت بالتعــاون مــع خــبراء آخــرين مــن الأمــم المتحــدة عــن حالــة المحتجــزين في خلــيج     
 . ها، ويقيم آخر التطوراتعليلل الآثار المترتبة غوانتانامو، ويح
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وأخــيرا، يتنــاول بالدراســة مــستجدات ســير محاكمــة صــدام حــسين وأعوانــه، وآخــر     
 وقــد غطــى كــلا الموضــوعين في تقــاريره الــسابقة إلى   ؛التطــورات في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليلا لأنشطة الدوائر الاسـتثنائية     وأخيرا يجري التقرير تح   . مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة    

 .في محاكم كمبوديا
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 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٥
.الأنشطة التي اضطلع ا المقرر الخاص -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥-٢

.الأنشطة المضطلع ا حتى الآن -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥-٢
.الأنشطة المستقبلية -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦-٥

.الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريالاتفاقية  -ثالثا   . . . . . . . . . . .١٧٦-٧
٤٧٩-١٨انـوق الإنســالقضاء العسكري في سياق محاكمة المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحق -رابعا  

.القواعد الدولية المطبقة على المحاكم العسكرية -ألف    . . . . . . . . . . . . .٢٩١٠-١٩
.يةأمثلة عن القواعد والممارسات الوطن -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧١٥-٣٠
.أمريكا اللاتينية - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦١٥-٣١
.أفريقيا - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١٧-٣٧
.الدول العربية - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢١٨-٤٠
.آسيا والمحيط الهادئ - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١٩-٤٣
.آسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية - ٥     . . . . . . . . . . . . .٤٧٢٠-٤٥

.حالة المحتجزين في خليج غوانتانامو -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧٢١-٤٨
.المحكمة العراقية الجنائية العليا -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨٢٤

.المحكمة الجنائية الدولية -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٢٢٥-٥٩
.الدوائر الخاصة في كمبوديا -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٢٥
.استنتاجات وتوصيات -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٢٢٦-٦٤
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 مقدمة -أولا  
 العامة عن استقلال القـضاء  هذا التقرير هو ثاني تقرير يقدمه المقرر الخاص إلى الجمعية         - ١

، ويتنـاول موضـوعين    المقـرر الخـاص   آخـر الأنـشطة الـتي اضـطلع ـا      التقريرويصف.  والمحامين
الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، الـتي أوصـيت          :بالغي الأهمية

ــسكرية    ــة العـ ــق العدالـ ــرورة أن يقتـــصر تطبيـ ــا، وضـ ــة باعتمادهـ ــة العامـ ــراد الجمعيـ  علـــى الأفـ
ــى الجــرائم ذات الطــابع العــسكري    ــستعرض  .العــسكريين فقــط وعل  التطــورات في وأخــيرا، ي

الـــدوائر الاســـتثنائية في في انـــه، وفي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ووعأمحاكمـــة صـــدام حـــسين و
ويـستعرض أيـضا، بـنفس الطريقـة، حالـة       .كمبوديا وذلك على ضوء أحدث المعلومات المتاحة

 .ن في خليج غوانتاناموالمحتجزي
 

 الأنشطة التي اضطلع ا المقرر الخاص  -ثانيا  
 الأنشطة المضطلع ا حتى الآن -ألف  

، شـارك المقـرر الخـاص في الاجتمـاع          ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢٣ إلى   ١٩في الفترة من     - ٢
الخاصة الـتي   السنوي الثالث عشر، المعقود في جنيف، للمكلفين بالولايات المتعلقة بالإجراءات           

ــسان    ــة حقــوق الإن ــسان ســعهاوووضــعتها لجن ــر   .  مجلــس حقــوق الإن ــضح مــن تقري وكمــا يت
، أحــاط المــشاركون علمــا بالأنــشطة الــتي تقــوم ــا لجنــة التنــسيق الــتي أنــشئت في )١(عالاجتمــا

وناقـشوا أسـاليب العمـل، ومتابعـة التوصـيات وتنفيـذها، وإمكانيـة         .الاجتماع السنوي السابق
ل الإجراءات الخاصة لحقوق الإنـسان التـابع للأمـم المتحـدة، وتحـديات المواظبـة علـى              تنقيح دلي 

وبالإضــافة إلى ذلــك، عقــد المقــرر الخــاص  .المـساهمة في عمــل الــس الجديــد لحقــوق الإنـسان  
مناقشات مع رؤساء مختلف الهيئات المنشأة عمـلا بمعاهـدات دوليـة لحقـوق الإنـسان، في إطـار                   

 .عزيز العلاقات بين تلك الهيئات الإجراءات الخاصةاجتماع يهدف إلى ت

وأثناء وجوده في جنيـف، اجتمـع المقـرر الخـاص بالـسيد أحمـد شـاهد، وزيـر خارجيـة                  - ٣
. للاضـطلاع ببعثـة إلى ذلـك البلـد     جمهورية ملديف، الذي جدد دعوة حكومته للمقرر الخاص

ية الأمـم المتحـدة لحقـوق     المقرر الخاص مشاورات مع مسؤولي مفوض ـ    أجرىوفي وقت لاحق،    
كمـا تـشاور    . ٢٠٠٦أكتـوبر   /الإنسان للتحضير للبعثة المزمع الاضـطلاع ـا في تـشرين الأول           

مــع مــسؤولي مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان في جنيــف وفي مملكــة كمبوديــا ــدف  
ــشروع في  ــال الـ ــشرين    يةالتحـــضيرالأعمـ ــد في تـ ــا إلى ذلـــك البلـ ــطلاع ـ ــن الاضـ ــة يمكـ  لبعثـ

__________ 
ــى المو  يمكـــــن  )١(  ـــرر علـــ ــير المحــــ ـــى الـــــنص غـــ ــوع إلــــ ــعالرجـــ  /http://www.ohchr.org/English/bodies/chr: قـــ

special/docs/13threport.AEV.pdf. 



A/61/384
 

6 06-53441 
 

لاضـطلاع  بغيـة ا  لبعثة الدائمة لكينيـا     لواجتمع المقرر الخاص أيضا بممثل      . ٢٠٠٦نوفمبر  /لثانيا
 . إليـه الحكومـة الكينيـة   وجهتـها  اسـتجابة لـدعوة   ،٢٠٠٧ببعثـة إلى ذلـك البلـد في بدايـة عـام      

واجتمع أيضا بوزراء وممثلين آخرين لمختلف البعثات الدائمـة لـدى الأمـم المتحـدة في جنيـف،                  
 .ع بممثلي المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكوميةواجتم

وحضر المقرر الخاص الدورة الدراسـية الدوليـة الـسابعة عـشرة عـن اسـتقلال القـضاء،                   - ٤
وحقوق الإنسان والميثاق الديموقراطي للبلدان الأمريكية، التي نظمتها لجنة الأنديز للحقـوقيين،            

يوليـه إلى   / تمـوز  ٣١كارتاخينـا، كولومبيـا، في الفتـرة مـن          والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي في      
وفي خطابـــه، وصـــف اســـتقلال القـــضاء بكونـــه ضـــمانا للوظيفـــة   . ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٤

 .القضائية
 

 الأنشطة المستقبلية  -باء  
ويعتزم المقرر الخاص الاضطلاع بـالبعثتين المـشار إليهمـا أعـلاه، وهمـا تحديـدا بعثـة إلى                 - ٥

، وبعثه إلى مملكة كمبوديـا كمتابعـة لزيـارة          ٢٠٠٦أكتوبر  / في تشرين الأول   جمهورية ملديف، 
وفي حالـة كمبوديـا، يأمـل المقـرر الخـاص أن يتلقـى ردا مبكـرا مـن الحكومـة           .المفوض الـسامي 

وفيما يتعلق بجمهورية كينيا، أعرب المقـرر   .حتى تنطلق هذه البعثة المهمة في أقرب وقت ممكن
، ولكنــه ينتظــر ردا مــن   ٢٠٠٧فبرايــر /ضــطلاع بالبعثــة في شــباط  الخــاص عــن رغبتــه في الا  

ويعتــزم أيــضا الاضــطلاع ببعثــة إلى إكــوادور لمتابعــة التوصــيات الــواردة في تقــاريره  . الحكومــة
 .السابقة

وسيحضر المقرر الخاص الدورة الثانية لس حقوق الإنسان، المزمـع عقـده في جنيـف              - ٦
أكتـوبر، وسـيقدم تقريـره الـسنوي الـذي          / تـشرين الأول   ٦لى  سبتمبر إ / أيلول ١٨في الفترة من    

، ومرفقــات ٢٠٠٦، وأوائــل عــام ٢٠٠٥ســيورد فيــه الأنــشطة الرئيــسية المــضطلع ــا في عــام  
 ٢٨ و ٢٧وفي . لتقريــــر، والتقريــــر المــــشترك عــــن حالــــة المحتجــــزين في خلــــيج غوانتانــــامو ا

الــتي تعقــد في اد البرلمــاني الــدولي ســبتمبر، سيــشارك في الحلقــة الدراســية الــسنوية للاتح ــ /أيلــول
وأخـيرا، يعتـزم المـشاركة في     ‘‘قضية مطروحة على البرلمانـات  :القانون والعدالة’’بعنوانجنيف،

ــشأن اســتقلال القــضاء،    ــرة مــن    القــضاةرابطــةه نظمــتمــؤتمر دولي ب ــومي في الفت ــة في ل  الدولي
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥إلى  ١٢
 

 الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريالاتفاقية  -ثالثا  
ــران٢٩وفي  - ٧ ــه / حزيـ ــق الآراء،    ٢٠٠٦يونيـ ــسان، بتوافـ ــوق الإنـ ــس حقـ ــد مجلـ ، اعتمـ

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الـتي يـرد نـصها في مرفـق قـرار                   
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والـنص المقـدم إلى الجمعيـة العامـة          .، والتي أوصيت الجمعية العامة أيضا باعتمادهـا       ١/١الس  
 بذلتـها ولـة  طللنظر فيه هو ثمرة سنوات عديدة من العمل الدبلوماسي المكثف، ونتـاج جهـود م    

منظمات حقوق الإنسان، وعلى الأخص أسر الـضحايا، مـن أجـل وضـع صـك ملـزم وشـامل                    
 .لمكافحة هذه الممارسات

 
 جذور الاتفاقية  

ق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير      فريــال تم إنــشاء ١٩٨٠في عــام  - ٨
 آليــة مواضــيعية للتــصدي   لوكــان يمثــل أو  .الطــوعي، تحــت رعايــة لجنــة حقــوق الإنــسان     

  مكــانلانتــهاكات معينــة لحقــوق الإنــسان ذات طــابع خطــير بــصفة خاصــة، بغــض النظــر عــن 
 .)٢(ارتكاا

جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء       ، اعتمدت الجمعية العامة إعلان حماية       ١٩٩٢وفي عام    - ٩
 . القسري بوصفه مجموعة من المبادئ التي يتعين على جميع الدول تطبيقها

خــبيرا للجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات  كمــا أن المقــرر الخــاص، بــصفته،   - ١٠
 )٣(يومقــررا خاصــا في مــسألة حقــوق الإنــسان وحــالات الطــوارئ، أوصــى في تقريــره الــسنو 

وبالإضـافة إلى مـا لهـذا الـصك      . ملزم لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريبوضع نص
من أثر على الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن مثل هـذه الجـرائم، سـيكون لـه أيـضا                    
تــأثير مقنــع ووقــائي، لأن الحكومــات القمعيــة ســتعرف مــسبقا أنــه لا يمكنــها أن تــسن قــوانين   

 .للعفو
ــة، في   وفي الــسياق - ١١ ــدان الأمريكي ــة العامــة لمنظمــة البل   عــام الإقليمــي، اعتمــدت الجمعي

 .للأشخاص، اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ١٩٩٤
ــام  - ١٢ ــسان      ١٩٩٨وفي ع ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــة بتعزي ــة المعني ــة الفرعي ، اعتمــدت اللجن

 . لوي جوانيهمشروع الاتفاقية التي قدمها الخبير المستقل
، في دورـا    )كانت حينها برئاسة المقرر الخـاص الحـالي       (واتخذت لجنة حقوق الإنسان      - ١٣

ــام    ــسين، في ع ــسابعة والخم ــين       ٢٠٠١ال ــل ب ــق عام ــشاء فري ــررت إن ــوة حاسمــة حــين ق ، خط

__________ 
 الاختفاء القسري للأشخاص جريمـة      ةيسم، انطلقت نداءات لت   ١٩٨١ومنذ زمن يعود إلى ندوة باريس لعام         )٢( 

 أول  رابطـات بلـدان أمريكـا اللاتينيـة لأقـارب المحتجـزين المختفـيين             وضـع اتحـاد      ١٩٨٢مستقلة ؛ ثم في عـام       
 . للإعلان تمهيديمشروع

 )٣( E/CN.4/Sub.2/1997/19. 
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ــع         ــة جمي ــا لحماي ــزم قانون ــاري مل ــاب العــضوية لوضــع مــشروع صــك معي ــوح ب ــدورات مفت ال
 .القسريالأشخاص من الاختفاء 

 
 القيم والمضامين التي احتوا الاتفاقية  

 أول صـك دولي ملـزم وشـامل يعتـرف بحـق الفـرد                هي الاتفاقية التي اعتمدت مؤخرا   و - ١٤
سواء كانت علـى  وتؤكد أن ممارسة الاختفاء القسري  .لاختفاء القسريلفي ألا يكون ضحية 

.  وهـي بالتـالي لا تـسقط بالتقـادم    ، تشكل جريمة ضد الإنـسانية   بصورة منهجية  أو   نطاق واسع 
ــوبين        ــسليم المطل ــا سياســية لأغــراض ت ــستمرة ولا تعتبره ــة م ــسري جريم ــاء الق ــبر الاختف . وتعت

 في معرفــة ،في نفــس الوقــت، حــق الــضحايا في العدالــة والتعــويض، والحــق  مــن جديــدوتؤكــد
زمــة لكفالــة أن  الــدول بــأن تتخــذ التــدابير اللاالاتفاقيــةوتلــزم . تلــك الانتــهاكاتالحقيقــة عــن 

وأن تتخـذ التـدابير لمنـع وقـوع          ،يشكل الاختفاء القسري جريمة مستقلة في نظر قانوا الجنائي        
، والتحقيق فيها، وتقديم مرتكبيهـا للمحاكمـة ومعاقبتـهم عليهـا، وتؤكـد أنـه                الانتهاكاتهذه  

ين مـن هـذه     اعتبارات الأمن الوطني أو الخصوصية للحد من حمايـة المـواطن          ب الاحتجاجلا يمكن   
 وسعت الاتفاقية مفهـوم الـضحية ليـشمل كـل شـخص طبيعـي       ،وفضلا عن ذلك .الانتهاكات

تــضمن لأي شــخص يثبــت أن لـــه و .لحــق بــه ضــرر مباشــر مــن جــراء هــذا الاختفــاء القــسري 
مصلحة مشروعة في معرفة الحقيقة عن مرتكبي الجريمة وعن ظروف الاختفـاء القـسري، وسـير             

لحـصول علـى هـذه      لالشخص المختفي، وتقضي بوضـع إجـراء فعـال          التحقيق ونتائجه ومصير    
 أو ممثلـــيهم مأو أقــار ، وتــنص علـــى إنــشاء لجنــة يجـــوز لأفــراد أســرة المخـــتفين     . المعلومــات 

. )٤(ايتوجهــوا بالتماســام إليه ــ حة مــشروعة، أن لالقــانونيين، أو أي شــخص آخــر لـــه مــص    
تؤكـد مـن     و . في ظـروف معينـة     ممرؤوسـيه وقررت أن يكون الرؤساء مسؤولين عن تصرفات        

، وتقــضي بــأن تفــرض الــدول عقوبــات تــسليم مــن تثبــت مــسؤوليتهم عنــهاد علــى مبــدأ يــجد
جنائية لانتزاع الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهام في الأسر أو الذين خـضعوا لاختفـاء           

 .لأصليةتسليم هؤلاء الأطفال إلى أسرهم اب ، في ذات الوقت،قسري مع والديهم، وتقتضي
لاتفاقيــة هــو أــا تخــول الهيئــة التابعــة لهــا القائمــة    في ا ومــن العناصــر المهمــة الأخــرى   - ١٥

 .بالرصد بسلطات لاتخاذ إجراءات عاجلـة للبحـث عـن الأشـخاص الـذين تعرضـوا للاختفـاء        
ــؤدى الآليــة الابتكاريــة المعروفــة     مهمــة وقائيــة وإنــسانية،   ‘‘ بــالأوامر الدوليــة بالإحــضار  ’وت

كلفـة أيـضا بـإبلاغ      والمكل أحدى أهم سلطات اللجنة المعنية بحـالات الاختفـاء القـسري،             وتش
 إلى  توجد فيها دلائـل موثوقـة تـشير    التيالجمعية العامة فورا، عن طريق الأمين العام، بالحالات      

__________ 
 )٤( E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/Rev.4 ؛E/CN.4/2006/52. 
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وــذه . أن هــذه الجريمــة ترتكــب بطريقــة منهجيــة وعلــى نطــاق واســع في أراضــي دولــة طــرف
اللجنة بدور وقـائي في الحـالات الـتي قـد يـشكل فيهـا الاختفـاء القـسري جريمـة                الطريقة، تقوم   
 .ضد الإنسانية

وذه الطريقة فإـا   .دد الاتفاقية الحق في معرفة الحقيقة بوصفها حقا مستقلا بذاتهوتح - ١٦
ماية حقوق الإنـسان، علـى نحـو مـا سـبق توضـيحه في               لحتبرز تطوير الاجتهاد في مختلف النظم       

. )E/CN.4/2006/52 (٢٠٠٦ر المقــرر الخــاص المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في عــام  تقريــ
 على المعاهدات والقانون العـرفي، هـو        الذي يقوم ومن الملامح الخاصة للحق في معرفة الحقيقة،        

الحـق في الحـصول علـى     : حقوق أخرىلإعمالأنه حق مستقل بذاته، ووسيلة في نفس الوقت 
ونظــرا إلى الأهميــة البالغــة  .، وبــصفة خاصــة الحــق في العدالــةالحــدادة، في الهويــفي المعلومــات و

ــأثرة    ــة الحقــوق المت ــة طبيع ــذكورة ولأهمي ــة    - للمــسائل الم ــسلامة البدني ــاة، وفي ال الحــق في الحي
 الحق في معرفـة الحقيقـة حقـا غـير قابـل             شكلي -والأخلاقية، وفي المحاكمة العادلة، ونحو ذلك       

كمـا أن الاجتـهاد القـضائي الـوطني والـدولي       .للتقـادم للتقييد، وغير قابل للتصرف، وغير قابل 
ونظـرا إلى شموليـة الحـق في     .يجدد الحق في معرفة الحقيقة باعتبـاره أحـد القواعـد الدوليـة الآمـرة     

معرفة الحقيقة، يمكن القول من الناحية التاريخيـة، بـأن الحقيقـة، والعـدل والانتـصاف مكونـات                  
 إلى إضـعاف هـذا اتمـع بـل          أبعد ما تكون مـن أن تـؤدي       الديمقراطي، وأا   لمجتمع  لأساسية  

 .تعمل على تنشيطه وتقويته
واعتــرف اتمــع الــدولي بالاختفــاء القــسري للأشــخاص وبــدأ يوليــه اهتمامــا خاصــا     - ١٧

خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، عند ظهرت أنظمة ديكتاتورية استخدمت هـذه الممارسـة     
. مؤســسية، ومنهجيــة وواســعة النطــاق، ــدف القــضاء علــى جميــع أشــكال المعارضــة  بطريقــة 

. وكانت أمريكا اللاتينية من بين المناطق الرئيسية الـتي اسـتخدمت فيهـا هـذه الوسـيلة الـشريرة                  
 بلــدا، وبلــغ مجمــوع عــدد الحــالات الفرديــة الــتي ٩٠ تم توثيقهــا الآن في ةالممارســبيـد أن هــذه  

 .، مما يؤكد خطورة أهمية هذا الصك٥٠ ٠٠٠لعامل منذ إنشائه أبلغت إلى الفريق ا
 

القــضاء العـــسكري في ســـياق محاكمــة المـــدنيين والانتـــهاكات الجـــسيمة    -رابعا  
 لحقوق الإنسان

ــسنوات الأخــيرة أن      - ١٨ ــق في ال ــرر الخــاص مــع القل ــصاص  توســيع لاحــظ المق نطــاق اخت
م العديـد مـن ضـحايا انتـهاكات حقـوق            أمـا  خطـيرا المحاكم العـسكرية لا يـزال يـشكل حـاجزا           

ولا تــزال المحــاكم العــسكرية في عــدد كــبير مــن البلــدان  . الإنــسان في ســعيهم لإحقــاق العدالــة
تحاكم أفراد القوات المسلحة لارتكام انتهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان أو تحـاكم المـدنيين           
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 حـــتى ، بعـــض الحـــالات انتـــهاك، فيفي انتـــهاك صـــريح للمبـــادئ الدوليـــة المعمـــول ـــا، وفي  
 .الوطنية لقوانينها

 
  المحاكم العسكريةعلى الدولية المطبقة القواعد -ألف  

 يتـصل  التزامات الدول على الـصعيد الـدولي اختـصاص القـضاء العـسكري فيمـا                 تنظم - ١٩
 الصكوك الدولية تشير بالتحديـد إلى اختـصاص         بعضورغم أن   . بحقوق الإنسان وإقامة العدل   

 ومبـادئ حقـوق الإنـسان المتـصلة بإقامـة العـدل تنطبـق عليـه              قواعـد كري، إلا أن     العـس  ءالقضا
ــشكل كامــل  ــع. ب ــها    صــكوك تتفــق وفي الواق ــة من ــة الأساســية، العالمي ــسان الدولي  حقــوق الإن

والإقليمية، على مجموعة من المبادئ الأساسية الـتي تنطبـق أيـضا علـى المحـاكم العـسكرية، مثـل                    
يـا،  ظامون، والحـق في المحاكمـة أمـام محكمـة مختـصة ومـشكلة تـشكيلا ن         مبدأ المساواة أمام القـان    

ويـنص القـانون   . ، ومبدأ الشرعية، والحق في محاكمـة عادلـة      الفعليوالحق في وسائل الانتصاف     
 .)٥(الإنساني الدولي من جهته على أحكام هامة تتعلق بإقامة العدل

سان أمام المحـاكم العـسكرية حظـرا        ولا تحظر محاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن       - ٢٠
صريحا سوى في المادة التاسعة من اتفاقية البلدان الأمريكيـة المتعلقـة بحـالات الاختفـاء القـسري                  

 مجموعـة   غـير أن  .  مـن إعـلان حمايـة الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري              ١٦للأشخاص والمـادة    
لحقـوق الإنـسان المتـصلة    علـى أسـاس المعـايير العامـة         تبلـورت    من أحكـام القـضاء الـدولي         ةهام

 تفــسير الحــق في محاكمــة عادلــة أساســا تنــبني عليــه القيــود  بوجــه خــاصوأتــاح . بإقامــة العــدل
 .المفروضة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

 اضـطلع بـه خـبراء       بالأعمـال الهامـة الـتي     بشكل خـاص     ، في هذا السياق   ،ويجب التنويه  - ٢١
 العمـل الـذي     ، على وجـه الخـصوص     ،ومن ذلك . حماية حقوق الإنسان  اللجنة الفرعية لتعزيز و   

اضــطلع بــه لــويس جــواني، وفي وقــت لاحــق، إيمانويــل ديكــو، والــذي تتــوج بوضــع مــشاريع    
والــتي ســينظر ) E/CN.4/2006/58(قامــة العــدل بواســطة المحــاكم العــسكرية الــضابطة لإالمبــادئ 

ــسان    ــوق الإن ــس حق ــا مجل ــة في  )٦(فيه ــه الثاني ــولفي دورت ــشرين الأول / أيل ــبتمبر وت ــوبر /س أكت
 ييشاورات فيمــا بــين الخــبراء وأخــصائوهــذه المبــادئ ثمــرة ســنوات مــن الأبحــاث والم ــ. ٢٠٠٦

ــانون  ــير         والق ــات غ ــية والمنظم ــات الدبلوماس ــي البعث ــالم وممثل ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــسكريين م الع
هيئــات تها مختلـف  حكـام الــتي وضـع  الأكــبير مـن  الكـم  الوتقـوم تلـك المبــادئ علـى    . الحكوميـة 

 . هناالأمم المتحدة وتضع قواعد واضحة تتعلق بالقضايا التي منا
__________ 

، ١٣٠ حيث صلتها بالمادة      من الاتفاقية الثالثة من    ١٠٥ المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة        ٣المادة    )٥( 
 . من البروتوكول الإضافي الثاني٦ من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة ٧٥والمادة 

 .١/١٠٥ و ١/١٠٢انظر مقرري مجلس حقوق الإنسان   )٦( 
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من المفروض، من حيث المبدأ، أن تكـون المحـاكم العـسكرية    ” على أنه ٥وينص المبدأ   - ٢٢
 الدولة أن تحاكم محاكم مدنيـة المـدنيين   كفلوفي جميع الظروف ت   . حاكمة المدنيين بمغير مختصة   
ــهمين بار ــائي جــرمتكــابالمت ــوع  جن ــن أي ن ــدأ   . “ م ــنص المب ــا ي ــه   ٩فيم ــى أن ــع ”عل في جمي

الظروف، ينبغي أن يحل اختصاص المحـاكم العاديـة محـل المحـاكم العـسكرية فيمـا يتعلـق بـإجراء                     
تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثـل حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء                  

 .“ هذه الجرائم ومحاكمتهم المتهمين بارتكابةوالاختفاء القسري والتعذيب وملاحق
ويــرد هــذان المبــدآن أيــضا في اموعــة المــستوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق     - ٢٣

الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات مـن العقـاب الـتي وضـعتها ديـان                  
يجــب أن يقتــصر ” بأنــه ٢٩لمبــدأ ويقــضي ا. )٧(أورنتليــشر وأوصــت ــا لجنــة حقــوق الإنــسان 

 الــتي يرتكبــها العــسكريون،  دااختــصاص المحــاكم العــسكرية علــى المخالفــات العــسكرية تحدي ــ 
باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الداخليـة العاديـة أو، عنـد                

ــة الجــرائم ا     ــة في حال ــة أو مدول ــة دولي ــتيالاقتــضاء، ضــمن اختــصاص محكمــة جنائي  لجــسيمة ال
 .“تندرج في إطار القانون الدولي

الـتي   روح ونص المبـادئ الأساسـية لاسـتقلال الـسلطة القـضائية              القواعدوتعكس هذه    - ٢٤
لكــل فــرد الحــق في أن يحــاكم أمــام المحــاكم العاديــة أو الهيئــات  ” منــها علــى أن ٥يــنص المبــدأ 

يجــوز إنــشاء هيئــات قــضائية لا تطبــق  ولا  .القــضائية الــتي تطبــق الإجــراءات القانونيــة المقــررة  
ــة         ــزع الولاي ــضائية، لتنت ــدابير الق ــررة حــسب الأصــول والخاصــة بالت ــة المق الإجــراءات القانوني

وتتضمن أيـضا الاسـتنتاجات الـتي    . “كم العادية أو الهيئات القضائية  القضائية التي تتمتع ا المحا    
 لحمايــة حقــوق الإنــسان في العقــود ســبق أن توصــلت إليهــا مختلــف الهيئــات الدوليــة والإقليميــة

ــم     . الأخــيرة ــام رق ــا الع ــسان في تعليقه ــة حقــوق الإن عــن الحــق في  ) ١٩٨٤ (١٣وكانــت لجن
 طـابع  امحاكمة عادلـة قـد قـضت أن محاكمـة المـدنيين أمـام محـاكم عـسكرية ينبغـي أن يكـون ذ                   

 المنـصوص   استثنائي، وذكرت بما يقع على المحاكم العـسكرية مـن مـسؤولية احتـرام الـضمانات               
ك الحــين وصــرحت في لــ منــذ ذ اللجنــةوقــد تطــور موقــف. )٨( مــن العهــد١٤عليهــا في المــادة 

. اختـصاص محاكمـة المـدنيين      لمحـاكم العـسكرية   يـسند إلى ا    علـى أنـه ينبغـي ألا         عديدةمناسبات  
وقد أوصت اللجنة على سبيل المثال في ملاحظاا الختامية عن التقرير المرحلي الثاني عن لبنـان                

اختـــصاص المحـــاكم ”عيـــد النظـــر في  بأنـــه ينبغـــي علـــى الدولـــة اللبنانيـــة أن ت ١٩٩٧في عـــام 
العـسكرية، وأن تنقـل اختـصاص المحـاكم العـسكرية في جميـع المحاكمـات المتعلقـة بالمــدنيين وفي         

__________ 
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/٨١انظر قرار اللجنة   )٧( 
 .٤، الفقرة ١٢٧فحة ، الفصل الثاني، صHRI/GEN/1/Rev.7انظر   )٨( 



A/61/384
 

12 06-53441 
 

العــسكريين، إلى المحــاكم جميــع القــضايا المتعلقــة بانتــهاك حقــوق الإنــسان مــن جانــب الأفــراد   
إخــضاع المــدنيين للولايــة القــضائية للمحــاكم  ”وخلــصت اللجنــة مــؤخرا إلى أن . )٩(“العاديــة

واعتمـدت  . )١٠(“عدل بصورة عادلـة ونزيهـة ومـستقلة       العسكرية هو أمر لا يتمشى مع إقامة ال       
ــصاص المحــاكم           ــدعو إلى حــصر اخت ــتي ت ــرارات ال ــن الق ــددا م ــضا ع ــسان أي ــوق الإن ــة حق لجن

ودعت اللجنة على سبيل المثـال في قرارهـا   .  العسكريين العسكرية في الجنايات المرتكبة من قبل     
الـدول الـتي لـديها    ” بشأن نزاهة النظام القضائي ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المؤرخ  ٢٠٠٥/٣٠

 ضـمان أن تكـون تلـك         إلى ئمار الج ـ  مـرتكبي  محاكم عسكرية أو محـاكم جنائيـة خاصـة لمحاكمـة          
 تطبـق هـذه المحـاكم الإجـراءات القانونيـة            لا يتجزأ من النظام القـضائي العـام وأن         المحاكم جزءا 

، كـضمانات للمحاكمـة التريهـة،        للقـانون الـدولي    االمنشأة حسب الأصول والمعترف ـا، طبق ـ      
 .)١١(“ق في استئناف الإدانة والحكمفي ذلك الح بما
وعبرت لجان أخرى تابعة للأمم المتحدة على نفس الرأي، وخاصة منها لجنة مناهـضة               - ٢٥

وأكــدت لجنــة حقــوق الطفــل في دورــا الثانيــة والأربعــين . )١٢(ة حقــوق الطفــلالتعــذيب ولجنــ
لختاميـة بـشأن كولومبيـا،      ملاحظاـا ا  موقفهـا في     مـن جديـد      ٢٠٠٦يونيه  /المعقودة في حزيران  

بقلق نمط الإفلات المتواصل من العقـاب واسـتمرار الـتروع إلى إحالـة الانتـهاكات                ”ولاحظت  
وعـبرت العديـد مـن الإجـراءات        . )١٣(“النظام القضائي العسكري  سان إلى   الجسيمة لحقوق الإن  

ــرأين ذاتالخاصــة ع ــ ــصاص المحــاكم      .  ال ــسه عــن معارضــته لاخت ــرر الخــاص نف وأعــرب المق
نــشاء لجــان لإ و)١٤()في تقريــره الأول إلى لجنــة حقــوق الإنــسان (العــسكرية بمحاكمــة المــدنيين 

ــة المحتجـــزين في خلـــيج  في التقريـــر المـــشترك ع ـــ(عـــسكرية تتمتـــع بـــنفس الاختـــصاص   ن حالـ

__________ 
ــة والخمــسون، الملحــق رقــم     انظــر   )٩(  ــدورة الثاني ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي ، الفــصل )A/52/40 (٤٠الوث

وللاطلاع على لمحة عامـة عـن أحكـام لجنـة حقـوق الإنـسان في هـذا الموضـوع انظـر                      . ٣٤٤الخامس، الفقرة   
Federico Andreu-Guzmán, Military jurisdiction and international law: military courts and gross human 

rights violations, Colombian Commission of Jurists; International Commission of Jurists, April 2003, 

pp. 55-62. 
، الفـصل   )A/56/40 (٤٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم                   انظر    )١٠( 

 ).١٢ (٧٦الرابع، الفقرة 
ــر   )١١(  ــس   انظــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــاعي،  الوثــ ــصادي والاجتمــ ــم  ٢٠٠٥الاقتــ ــق رقــ -E/2005/23 (٣، الملحــ

E/CN.4/2005/135.( 
 )١٢(  Andreu-Guzmán المرجع السابق ،) من النص الأصلي٦٥-٦٢، الصفحات ) أعلاه٩انظر الحاشية . 
 )١٣(  CRC/C/COL/CO/3 ٤٤، الفقرة. 
 )١٤(  E/CN.4/2004/60 ٦٠، الفقرة. 
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وقال المقرر الخاص عـن حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات                  . )١٥()غوانتانامو
أثبتــت أن ”إن التجربــة إلى مجلــس حقــوق الإنــسان  ٢٠٠٦ في تقريــره لعــام امــوجزة أو تعــسف

ــثيرا        ــسكري ك ــضاء الع ــة الق ــسان لولاي ــوق الإن ــهاك حق ــاءات انت ــؤدي إلى إخــضاع ادع ــا ي  م
كما أن الفريق العامل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي اتخـذ موقفـا جـد                . )١٦(“الإفلات من العقوبة  

فيمـا يتعلـق بـاللجوء إلى       ’’واضح ضد محاكمة المدنيين أمـام المحـاكم العـسكرية، إذ صـرح بأنـه                
ــشتبه في أــم     المحــاكم الخاصــة المحــاكم العــسكرية و  ــة الأشــخاص الم ــى إحال ــادة عل ، جــرت الع

واحـدا مـن أخطـر أسـباب الاحتجـاز التعـسفي            ”ر مـن أن      وحـذ  “محاكم خاصـة   إلى   إرهابيون
رم ضــمانات الحــق في  الــتي لا يكــاد أي منــها يحت ــاكميتمثــل بالــذات في وجــود مثــل هــذه المح ــ

 .)١٧(“محاكمة عادلة
ويرى كل من اللجنة ومحكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان أن محاكمـة المـدنيين                  - ٢٦

 العسكرية يتنافى ومـواد الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان الـتي تـضمن الحـق في                    أمام المحاكم 
بـدأ  المن ان الهيئت ـ اوطـورت هات ـ  . المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايـدة والحـق في محاكمـة عادلـة            

. ي يرى المقرر الخـاص أنـه أساسـي في تحديـد نطـاق اختـصاص المحـاكم العـسكرية          ذالوظيفي ال 
ــدأ  ــة     ويحــصر هــذا المب ــة بالوظيف ــة في علاق ــصاص المحــاكم العــسكرية في المخالفــات المرتكب  اخت

. في المخالفــات العــسكرية الــتي يرتكبــها أفــراد القــوات المــسلحة  بالتــالي يحــصرها والعــسكرية، 
طالمــا كانــت الوظــائف العــسكرية لا ترتكــب في إطارهــا انتــهاكات جــسيمة لحقــوق  ولــذلك ف
ارتكاب مخالفات ذات طابع عـسكري، فـإن الانتـهاكات        م  ليس بإمكا أن المدنيين   والإنسان،  

 ـــ  ال تلقائيــــا إلى المحــــاكم الجــــسيمة لحقــــوق الإنــــسان الــــتي يرتكبــــها المــــدنيون يجــــب أن تحـ
 .العادية الجنائية
 بشأن قـضية بالامـارا إيريبـاني        اوأكدت المحكمة من جديد في حكم صادر عنها مؤخر         - ٢٧

في الـدول الديمقراطيـة الدسـتورية،     ”نـه    أ ٢٠٠٥  نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٢٢ضد شـيلي بتـاريخ      
يجب أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية مقيـدا واسـتثنائيا، وأن               
يتوخى حماية المصالح القانونيـة الخاصـة المتعلقـة بالوظـائف الموكلـة للقـوات العـسكرية بموجـب                   

عسكريون فقـط لارتكـام جـرائم أو مخالفـات تـضر            م أمامها ال  كويجب بالتالي أن يحا   . القانون
، وصــرحت بأنــه ينبغــي محاكمــة  “ية للنظــام العــسكريئاض بالمــصلحة القــهبحكــم طبيعتــها ذات ــ

__________ 
 )١٥(  E/CN.4/2006/120. 
 )١٦(  E/CN.4/2006/53 ٣٧، الفقرة. 
 )١٧(  E/CN.4/2004/3 ٦٧، الفقرة. 
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دولـة أن تقـوم في غـضون    اليجب على ”: وخلصت إلى ما يلي  . )١٨(المدنيين أمام المحاكم العادية   
 الدوليــة فيمــا يتعلــق القواعــدمــع فتــرة معقولــة مــن الــزمن بتكييــف نظامهــا القــانوني الــداخلي   

حتى إذا اعتـبر وجـود هـذا الاختـصاص ضـروريا،           ف الجنائية،   سائلبالاختصاص العسكري في الم   
فإنه يكون محصورا فقط في المخالفـات المتعلقـة بالوظيفـة العـسكرية والمرتكبـة مـن قبـل الأفـراد                     

 ، عـن طريـق تـشريعاا      ،ضعويجب بالتـالي علـى الدولـة أن ت ـ        .  الفعلية  خدمتهم أثناءالعسكريين  
قيودا على الاختصاص المـادي والشخـصي للمحـاكم العـسكرية، بحيـث لا يخـضع أي شـخص         

ويعــني ذلــك أن . )١٩(“ المحــاكم الجنائيــة العــسكريةمــدني بــأي حــال مــن الأحــوال لاختــصاص 
 أو العـسكريين أمـام المحـاكم العـسكرية لارتكـام انتـهاكات لحقـوق الإنـسان           ينينمحاكمة المـد  

تنافى مع التزامات الدولة بضمان محاكمة عادلة لجميع الأفراد أمام محكمـة مـستقلة، وبمناهـضة          ت
 . وفي التعويضالفعلي وبضمان حق الضحايا في وسائل الانتصاف ،الإفلات من العقاب

  مجموعــة شــاملة جــدا مــن الاجتــهاداتولم تطــور المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان - ٢٨
غير أا أعادت التأكيد في قرارات متعددة بشأن محـاكم الأمـن            .  العسكري يتعلق بالقضاء  فيما

ــى أن ــ  ــة عل ــوطني التركي ــدني أن ه يحــق ل ــال ــدعيشخص م ــة   ي ــهاك الاتفاقي ــشروع انت ــشكل م  ب
ــاكم          ــك المح ــار تل ــتناد إلى افتق ــية بالاس ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــة لحماي الأوروبي

 مـن هيئـة المحكمـة مـن أفـراد القـوات المـسلحة الـذين         للاستقلالية إذا كان قـاض أو عـدة قـضاة         
 .)٢٠(يخضعون للقواعد التأديبية العسكرية والذين تتحكم السلطة التنفيذية في تعيينهم

 انتقـدت اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان وحقـوق الـشعوب، بنـاء علـى أسـاس             كما - ٢٩
. )٢١(مة المدنيين أمـام المحـاكم العـسكرية       المبدأ الوظيفي المشار إليه أعلاه، دونما مرة ممارسة محاك        

لذا فإن المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقـة بـالحق في محاكمـة عادلـة وفي المـساعدة القـضائية في                  
 بـصريح   لا تحظر فقط محاكمة المدنيين أمام المحاكم العـسكرية ٢٠٠٣أفريقيا التي اعتمدت عام    

 . أمام تلك المحاكمفي ألا يحاكموا الحق م جميعه، بل تنص أيضا على أن للمدنيينالعبارة
__________ 

 .١٣٩ و ١٢٤ الفقرتان  )١٨( 
 ).١٤ (٢٦٩الفقرة   )١٩( 
ظــر ان). ٤١/١٩٩٧/٨٢٥/١٠٣١رقــم  (إنكــال ضــد تركيــا، ١٩٩٨يونيــه / حزيــران٩الحكــم الــصادر في   )٢٠( 

رقــــــم  (ســــــيراكرار ضــــــد تركيــــــا، ١٩٩٨أكتــــــوبر / تــــــشرين الأول٢٨أيــــــضا الحكــــــم الــــــصادر في 
رقــــم  (جرجــــر ضــــد تركيــــا، ١٩٩٩يوليــــه / تمــــوز٨؛ والحكــــم الــــصادر في )٧٠/١٩٩٧/٨٥٤/١٠٦١

 ).٢٣١٦٨/٩٤رقم  (كاراتاس ضد تركيا، ١٩٩٩يوليه / تموز٨؛ والحكم الصادر في )٢٤٩١٩/٩٤
؛ والقـرار المـؤرخ    )نيجيريـا  (٢١٨/٩٨، الرسـالة رقـم      ٢٠٠١مـايو   / أيار ٧رار المؤرخ    الق أمورانظر في جملة      )٢١( 

ــاني  ٦ ــوفمبر /تــشرين الث ــصادر في نيــسان )ســيراليون (٢٢٣/٩٨، الرســالة رقــم  ٢٠٠٠ن ــل /؛ والقــرار ال أبري
 ٦٠/٩١، الرســـالة رقـــم ١٩٩٥؛ والقـــرار الـــصادر في عـــام )الكـــاميرون (٣٩/٩٠، الرســـالة رقـــم ١٩٩٧

 ).نيجيريا(
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 أمثلة عن القواعد والممارسات الوطنية -باء  

فيما يلي أمثلـة مـن منـاطق مختلفـة توضـح ضـرورة مواصـلة الجهـود مـن أجـل تكييـف                         - ٣٠
 .التشريعات الوطنية مع القواعد الدولية التي تحكم إقامة العدل العسكري

 
 أمريكا اللاتينية - ١ 

نـــت الـــسمة المميـــزة لهـــذه المنطقـــة في الماضـــي هـــي اللجـــوء بـــشكل منـــهجي إلى    كا - ٣١
وعلى الرغم من الإصلاحات الكبيرة التي تعتمـدها العديـد مـن     .الانقلابات والولاية العسكرية

بلدان أمريكا اللاتينية، مثل جمهورية فترويلا البوليفارية والأرجنتين، لفرض قيـود واسـعة علـى               
 .كرية، فإن المشكلة لا تزال تلقي بظلالها على نطاق واسع في المنطقةتطبيق العدالة العس

وفيما يتعلق بجمهورية فترويلا البوليفاريـة، أبلغـت الحكومـة الفترويليـة محكمـة البلـدان                 - ٣٢
 قـضية مـونتيرو      في ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٥الأمريكية لحقوق الإنسان، في سـياق حكـم صـدر في            

، أن المحـاكم    ٤٥، الفقـرة    ضـد جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة       ) يامعتقل كات (أرانغورين وآخرين   
ــهاكات الجــسيمة لحقــوق  لاالعــسكرية لم تعــد لهــا صــلاحية البــت في القــضايا الــتي تتعلــق با     نت
صـحيح أنـه، وقـت وقـوع        ’’: الإنسان التي يرتكبها الأفراد العسكريون، وأشـارت إلى مـا يلـي           

صة مثل المحاكم العسكرية أن تبت في القـضايا الـتي           الأحداث، كان القانون يجيز للمحاكم الخا     
لكـن في الوقـت الـراهن، عقـب بـدء نفـاذ دسـتور جمهوريـة          .تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

 منــه، فــإن المحــاكم العاديــة هــي الجهــة  ٢٥، وطبقــا للمــادة ١٩٩٩فترويــلا البوليفاريــة في عــام 
 المـادة علـى أن المحـاكم العاديـة يجـب      الوحيدة التي تبت في مثل تلك القضايا، حيث تنص تلـك        

، الأمــر  فيهــاأن تحقــق في انتــهاكات حقــوق الإنــسان والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وتبــت  
الذي يلغي إمكانية بـت المحـاكم الخاصـة فيهـا ويـدل علـى أن التعـديل التـشريعي الـذي طلبـت                        

ولـئن كـان إصـلاح     ‘‘.بـار محكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان اتخـاذه قـد أخـذ في الاعت       
 مـن الدسـتور الـوطني، فـإن الإصـلاحات      ٢٦١ و ٢٩ و ٢٥د كُـرس في المـواد      ق ـنظام العدالـة    

 .زال قانون العدالـة العـسكرية سـاريا   ياللازمة لنظام العدالة الجنائية العسكرية لم تنفذ بعد ولا 
ا الــواردة في حكــم بيــد أن الــدائرة العامــة لمحكمــة العــدل العليــا اعتــبرت في معــرض ملاحظا ــ 

التـهم المعروضـة علـى المحـاكم         في   طعنالأطراف المعنية أن ت    بإمكان’’ أن   ٢٠٠٢صادر في عام    
العسكرية، ما دامـت لا تـدخل في نطـاق الأحكـام الدسـتورية والقانونيـة الـتي تـنظم إجـراءات                      

 .)٢٢(‘‘تلك المحاكم، وفقا لوسائل الانتصاف والإجراءات التي ينص عليها النظام القانوني

__________ 
 .٠٠٠١٨-٢٠٠٢، القاضي المقرر رفائيل بيريس بيردومو، ملف القضية ٢٠٠٢حكم صادر في عام  )٢٢( 
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وعلــى غــرار ذلــك، في الأرجنــتين، تمــضي الحكومــة في وضــع إصــلاح شــامل لقــانون     - ٣٣
ويـنص اقتـراح جديـد علـى إـاء العمـل            . ١٩٥١العدالة العسكرية، الذي ظل ساريا منذ عـام         

بالقانون الحالي وإلغاء خضوع القضايا الجنائية للاختصاص العسكري، ما عدا القـضايا المحـددة              
وفي جميـع الحـالات    .‘‘أوقـات الحـرب أو في غيرهـا مـن الـصراعات المـسلحة      ’’ل التي تقع خـلا 

الأخــرى، تخــتص المحــاكم العاديــة في النظــر في القــضايا المتعلقــة بــالجرائم الــتي يرتكبــها الأفــراد    
ويؤكد اقتراح الإصـلاح علـى النحـو الـلازم علـى واجـب الدولـة في كفالـة تـولي           .العسكريون

قيق في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الـتي يرتكبـها أفـراد مـن               المحاكم العادية التح  
القـــوات المـــسلحة والبـــت فيهـــا، بـــدون فـــرض أي قيـــود قانونيـــة أو تنظيميـــة تتـــصل بـــالمركز 

وعلاوة على ذلك، يشمل الإصلاح تطبيق مبـدأ وحـدة النظـام القـضائي،      .العسكري للفاعلين
تحدة، حيث إنه لا يترتب عن إـاء العمـل بقـانون العدالـة     على النحو الذي تدعو إليه الأمم الم   

العسكرية الحـالي اعتمـاد قـانون جديـد، وإنمـا تـضمين القـانون الجنـائي الـوطني أحكامـا محـددة                       
وسيفـسح هـذا    . كـذلك إلغـاء عقوبـة الإعـدام    تـضمن الاقتـراح  وي .اول الجـرائم العـسكرية  ـ ــتتن

ق حكومـة الأرجنـتين علـى بروتوكـولات إضـافية           ـــم تـصدي  اــ ــق أم ــ ــة الطري ــ ــالقرار بالغ الأهمي  
ك الـتي اعتمـدا المؤسـسات المـشتركة         ـ ــك تل ـ ــي ذل ــدام، بما ف  ــــة الإع ــق بإلغاء عقوب  ــفيما يتعل 

 والبروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة ،ي أمريكــاــــف
 .والسياسية

تنظـر المحـاكم    ’’:  من الدستور السياسي على مـا يلـي        ٢١٩، تنص المادة    وفي غواتيمالا  - ٣٤
ولا يحـاكم   .العسكرية في القضايا المتعلقة بالجرائم والجنح التي يرتكبها أفراد الجيش الغواتيمـالي 

لا يجـوز محاكمـة   ’’ علـى أنـه   ١٢وبالمثـل، تـنص المـادة     .‘‘المـدنيون مـن قبـل المحـاكم العـسكرية     
، أصـدر مجلـس الجمهوريـة    ١٩٩٦وفي عـام   .‘‘شخص أمام محاكم خاصة أو محـاكم سـرية   أي

، الـذي يـنص علــى أن جـرائم الحـق العـام الــتي يرتكبـها الأفـراد العــسكريون        ٩٦-٤١المرسـوم  
يجب أن تحال على المحاكم العادية؛ وبالتالي يبقى نظام العدالة العسكري قائمـا للبـت في قـضايا        

بيـد أن الجهـاز التـشريعي ينظـر حاليـا في مـشروع قـانون يـنص علـى           .قـط الجـرائم العـسكرية ف  
إنشاء اختصاص شخصي يتيح للمحاكم العسكرية النظر في جميع الجرائم التي يرتكبـها الأفـراد      

 المقـرر الخـاص قلـق   يـساور  و .العسكريون، بما فيها الجرائم المتعلقة بانتـهاكات حقـوق الإنـسان   
ــالغ ــانون الم ــب ــصورة      إزاء مــشروع الق ــوراء ويخــالف ب ــل خطــوة كــبيرة إلى ال ــذي يمث ذكور، ال

 .واضحة الاجتهاد القضائي على الصعيدين الدولي والإقليمي
ــا، يحظــر الدســتور الــسياسي     - ٣٥ صــراحة، حــتى في فتــرات   ) ١٩٩١لعــام (وفي كولومبي

ــدنيين     ــالتحقيق مــــع المــ ــة العــــسكرية بــ ــاكم الجنائيــ ــة، اضــــطلاع المحــ الاضــــطرابات الداخليــ
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 ٢٠٠٠أغــسطس /ويــستثني القــانون الجنــائي العــسكري الــساري منــذ آب     . )٢٣(كمتــهمومحا
بشكل صـريح مـن نطـاق اختـصاص المحـاكم العـسكرية عـددا مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان                       

واعتبــارا مــن . )٢٤()٣المــادة (الجــسيمة، مثــل التعــذيب والإبــادة الجماعيــة والاختفــاء القــسري   
 مــسائل تتعلــق بنطــاق اختــصاص المحــاكم الجنائيــة  ، قــضت المحكمــة الدســتورية في١٩٩٥ عــام

 الجرائم التي ترتكب عنـد القيـام بأنـشطة تـرتبط     في مجالالعسكرية وحصرت ذلك الاختصاص    
بصورة مباشرة بصميم مهـام القـوات المـسلحة، وأشـارت إلى أن المحـاكم العاديـة تكـون دائمـا                     

اية أو في حالات الجـرائم المرتكبـة       صاحبة الاختصاص عندما يكون للفاعل نية إجرامية من البد        
مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق          قدمتـه   لكن، استنادا إلى آخر تقرير      . )٢٥(ضد الإنسانية 

ن يحيلون، في بعض الحالات، قضايا ينبغـي أن         ون العام و المدع لا يزال الإنسان بشأن كولومبيا،    
 .لمطالبة بأحقيتهم في الاختصاصتكون من اختصاصهم إلى المحاكم العسكرية أو يمتنعون عن ا

ــضايا إعــدام أشــخاص مــن الفلاحــين        ــد، نظــرت المحــاكم العــسكرية في ق ــى وجــه التحدي وعل
والشعوب الأصلية بدون محاكمة على أيدي أفراد من القوات المسلحة، وهـي حـالات قُـدمت                 

 عـن  فيها الوفيات على أا خسائر حـرب، الأمـر الـذي يمثـل انتـهاكا واضـحا للحكـم الـصادر                  
 .لمعايير الدوليةلالمحكمة الدستورية و

 من منطوق الحكـم الـصادر عـن محكمـة           ١٤ت شيلي، حسبما ورد في الفقرة       وقد حثّ  - ٣٦
البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، علــى التوفيــق بــين تــشريعاا المحليــة المتعلقــة بالاختــصاص  

حيـث اعتـبر أن ذلـك الاختـصاص،       الجنائي العسكري والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضـوع،         
الــذي يــشمل انتــهاكات حقــوق الإنــسان المرتكبــة مــن الأفــراد العــسكريين وضــباط الــشرطة،   

 .)٢٦(بالإضافة إلى محاكمة المدنيين، يغطي نطاقا واسعا بصورة مفرطة
 

 أفريقيا - ٢ 
ع ة الكونغو الديمقراطية، يقـوم الاختـصاص العـسكري، الـذي يتـسم باتـسا              يفي جمهور  - ٣٧

نطاقه المفرط، على مبـدأ الاختـصاص الشخـصي، أي أن النظـر في جميـع الجـرائم الـتي يرتكبـها                      
ــهاكات       ــدخل في اختــصاص المحــاكم العــسكرية، بمــا في ذلــك الانت ــشرطة ي ــراد الجــيش أو ال أف

ولا ينبغـي أبـدا أن يكـون     . الإنـسانية الأكثر جسامة لحقوق الإنسان مثل الجرائم المرتكبـة ضـد  
 إنفــاذ القــانون ةة خاضــعين للاختــصاص العــسكري، مــا دامــوا مــن عناصــر ســلط أفــراد الــشرط

__________ 
 .١٩٩١ من الدستور السياسي لعام ٢١٤المادة  )٢٣( 
 .١٩٩٩ لعام ٥٢٢القانون رقم  )٢٤( 
 .، المحكمة الدستورية لكولومبيا١٩٩٧أغسطس / آب٥ المؤرخ C - ٣٥٨الحكم  )٢٥( 
 ).١٤ (٢٦٩، قضية بالامارا إيريبارني ضد شيلي، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٢الحكم المؤرخ  )٢٦( 
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ويخــالف مبــدأ الاختــصاص الشخــصي، المنــصوص  .ويــشاركون في أنــشطة مدنيــة لا عــسكرية
، القواعد والمعـايير    ٢٠٠٦مايو  / من الدستور الوطني الجديد المعتمد في أيار       ١٥٦عليه في المادة    

ذاته إلى الإفـلات مـن العقـاب علـى نحـو خطـير لأن المحـاكم                 الدولية، كما أنه يؤدي في الوقت       
العـــسكرية تفتقـــر إلى الاســـتقلالية نظـــرا إلى إمكانيـــة تعرضـــها لـــضغوط قويـــة مـــن القيـــادات  

 .)٢٧(العسكرية
ومــن المــسائل الــتي تــدعو لقلــق كــبير أن المــدنيين يحــالون بــشكل اعتيــادي إلى المحــاكم   - ٣٨

 صــلة بالمـسائل العـسكرية وإنمـا ارتكبـت حـسبما يــزعم      العـسكرية للنظـر في جـرائم ليـست لهـا     
ونظــرا لمنــاخ العنــف الــسائد فيالبلــد ولنطــاق الاختــصاص        .‘‘أســلحة حربيــة ’’باســتخدام 

وفي العديــد مــن  .العــسكري، فــإن المحــاكم العــسكرية هــي الــتي تحقــق حاليــا في معظــم الجــرائم
اءات لا تخلو من دوافع سياسـية       يحاكمون حسب إجر  ل أمام تلك المحاكم مدنيون      الحالات، يمثُ 

ويعـرب المقـرر الخـاص عـن عميـق قلقـه إزاء       . )٢٨(العادية مهمشةوبالتالي، تصبح المحاكم  .قوية
 مـن أجـل     ستعجالالااتخاذ إجراء على وجه     هذه الظاهرة ويدعو البرلمان الكونغولي الجديد إلى        

 .علقة بالاختصاص العسكريالحد من اختصاص المحاكم العسكرية، وفقا للمبادئ الدولية المت
اختــصاص علــى نظــام العدالــة العــسكري في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى أيــضا   يقــوم و - ٣٩

واســع النطــاق، حيــث يــشمل جميــع الجــرائم والجــنح الــتي يرتكبــها الأفــراد العــسكريون خــلال  
لعـسكرية  تأديتهم لواجبام وجميع الجرائم والجنح التي يرتكبها هؤلاء الأفراد داخـل المنـشآت ا             

الفـــرد ’’وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يتـــسم تعريـــف  .وعلـــى مـــتن الـــسفن والطـــائرات العـــسكرية
وفي  .بشموليته الواسعة، ويدخل في نطاقه أفراد ليسوا في خدمـة القـوات المـسلحة   ‘‘ العسكري

، أعربـت   ٢٠٠٦يوليه  /الدورة السابعة والثمانين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، المعقودة في تموز         
 المحـاكم العـسكرية في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى في       اختصاص من جديد عن قلقها إزاء       اللجنة

 .)٢٩(ن محاكمة على أيدي أفراد عسكريينقضايا التعذيب والإعدام بدو
 

 الدول العربية - ٣ 
يتسم نطاق الاختصاص العسكري في العديد من الدول العربيـة أيـضا بمـستواه المفـرط                 - ٤٠

ففي مصر، تختص المحاكم العسكرية، بموجب قانون مكافحـة الإرهـاب،    .في كثير من الحالات
__________ 

للإطلاع على أمثلة محددة بشأن الإفلات من العقاب في سياق نظام العدالة العسكري الكونغـولي، انظـر تقريـر                    )٢٧( 
 الإنسان في جمهوريـة الكونغـو   حالة حقوق’’بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المعنون         

 .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٧، المؤرخ ‘‘٢٠٠٦يونيه /يناير إلى حزيران/الديمقراطية خلال الفترة من كانون الثاني
 .المرجع نفسه )٢٨( 
 .١٢ الفقرة ،CCPR/C/CAF/CO/2 لوثيقة )٢٩( 
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وقـد انتقـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـشدة هـذا          .بمحاكمة المدنيين المتهمين بالإرهـاب 
الوضع وأشـارت كـذلك إلى أن المحـاكم العـسكرية لا تتـيح ضـمانات مـن حيـث اسـتقلاليتها،                      

 .)٣٠(ناف أمام محكمة أعلىوإلى أن قراراا غير قابلة للاستئ

وفي تونس، يخول قانون مكافحة الإرهاب أيضا المحاكم العـسكرية سـلطة التحقيـق في                - ٤١
الأنشطة الإرهابية ومحاكمة المدنيين المشتبه فيهم، وينص القانون على أن قرارات تلـك المحـاكم         

ا ينطـوي عليـه مـن    شـير بالتحديـد إلى ذلـك التـشريع بـسبب م ـ     وكـان أُ  .غـير قابلـة للاسـتئناف   
انتــهاك ســافر لحــق كــل متــهم في المثــول أمــام محكمــة مختــصة ومــستقلة ونزيهــة، بوجــود جميــع   

 التمـــاس مراجعـــة القـــرار مـــن عادلـــة، بمـــا في ذلـــك الحـــق الأساســـي في اللمحاكمـــة اضـــمانات 
 .أعلى محكمة
 الأفـراد    صلاحية محاكمة  ١٩٩١وفي الأردن، تخول محاكم أمن الدولة المنشأة في عام           - ٤٢

 .العسكريين والمدنيين، بموجب تعريف واسع للجرائم الـتي تـصنف كجـرائم ضـد أمـن الدولـة      
 .وتعتبر تلك المحاكم محاكم عسكرية لأـا تتـألف مـن قاضـيين عـسكريين وقـاض مـدني واحـد                    

عــلاوة علــى ذلــك، يــزعم أن تلــك المحــاكم غــير مــستقلة، لأن قــضاا يعينــون مــن قبــل رئــيس  
وإذا كــان مــن الممكـن اســتئناف قــرارات تلـك المحــاكم أمــام محكمــة    . مباشــرةالـوزراء بــصورة 

ــرت           ــدام وأم ــة الإع ــدنيين بعقوب ــن الم ــدد م ــى ع ــد حكمــت عل ــذه الأخــيرة ق ــإن ه ــنقض، ف ال
وقد حثت لجنة مناهضة التعذيب السلطات الأردنية علـى إلغـاء محـاكم أمـن الدولـة       .بإعدامهم

 .)٣١(دة الاختصاص الجنائي الكامل في البلدوالسماح للجهاز القضائي العادي باستعا
 

 آسيا والمحيط الهادئ - ٤ 
بموجب القـانون الكمبـودي، تقتـصر صـلاحية المحـاكم العـسكرية فقـط علـى البـت في                     - ٤٣

لكن في عدد مـن القـضايا أحيـل مـدنيون علـى       .الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفرادعسكريون
ويـزعم أن  . )٣٢( للبلـد  يـة الداخلالتـشريعات   الدوليـة وحـتى     محاكم عـسكرية، ممـا يخـالف المعـايير          

 مـن العقـاب     مطلقةالأفراد العسكريين المسؤولين عن جرائم جنائية يفلتون بصورة تكاد تكون           
وفي هـذا الـصدد، يـشير الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـني                 .بين الاختصاصين التضارب  بسبب  

__________ 
 ).ب (١٦ الفقرة ،CCPR/CO/76/EGYالوثيقة  )٣٠( 
 وخاصـة  ،١٨٢-١٥٩ ات الفقـر ،)(A/50/44، الملحـق رقـم       العامة، الـدورة الخمـسون     الوثائق الرسمية للجمعية   )٣١( 

 .١٧٥الفقرة 
أكتـوبر  /ورد ذكر قضية شيم شاني وأمثلة أخرى لمدنيين حوكموا أمام المحاكم العسكرية في تقرير تشرين الأول  )٣٢( 

الخـاص الـسابق للأمـين العـام        الذي أعده الممثـل     ) بشأن استمرار نمط الإفلات من العقاب في كمبوديا        (٢٠٠٥
 .المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا
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ق بمجموعـة مـن الإعـدامات بـدون محاكمـة نفـذها       بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، فيما يتعل      
أفراد عسكريون، إلى عدم التحقيق في أي من تلك القـضايا، لأنـه علـى الـرغم مـن أن الادعـاء                 

، فإنه يظل عاجزا عن التصرف بـدون إذن الجهـاز التنفيـذي،      هاالعام يعتبر أن له الاختصاص في     
 ي يجــرعــود إليــه، لكنــه بــدوره لا بينمــا يــرى الادعــاء العــسكري أيــضا أن الاختــصاص فيهــا ي  

 .)٣٣(تحقيقات
ــاول      - ٤٤ ــا في مــشروع قــانون بــشأن إصــلاح الجــيش، ويتن وفي نيبــال، ينظــر البرلمــان حالي

ويجيـز مـشروع القـانون، علـى غـرار القـانون الـساري         .المشروع أيضا مسألة العدالة العسكرية
اكات حقــوق الإنــسان  حاليــا، للمحــاكم العــسكرية ممارســة اختــصاصها فيمــا يتعلــق بانتــه       

الجسيمة، مثل حالات الإعدام بدون محاكمة والاختفـاء القـسري والتعـذيب الـتي يكـون أفـراد                  
وينص أيضا على منح الأفـراد العـسكريين الحـصانة مـن الأعمـال الـتي        .من الجيش ضالعين فيها

ن وفــضلا عــ .يرتكبوــا خــلال تأديتــهم لواجبــام، حــتى ولــو أدت إلى وفــاة أحــد الأشــخاص
ذلــك، يخــول مــشروع القــانون الجــيش صــلاحية اتخــاذ قــرار بــشأن مــا إذا كانــت القــضية مــن    

منـــدرجا في  النظـــر في الجريمـــة يكـــوناختـــصاص المحـــاكم العاديـــة أو المحـــاكم المدنيـــة عنـــدما  
ويحث المقـرر   .وتخالف تلك الأحكام القواعد الدولية ذات الصلة بالموضوع .الاختصاصين معا
لتـشريعية في نيبـال علـى اعتمـاد التعـديلات الـضرورية لكفالـة توافـق مـشروع                   الخاص السلطة ا  

القـــانون مـــع المعـــايير الدوليـــة المطبقـــة، وضـــمان مثـــول الأفـــراد العـــسكريين المـــسؤولين عـــن   
الاختـصاص مـن   التـضارب في  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام محـاكم عاديـة، وحـل            

ن نظام المحاكم العادية، وفقـا لمـشروع مبـادئ إقامـة العـدل        قبل هيئة قضائية عليا تكون جزءا م      
 ).١٧الرقم (على مستوى المحاكم العسكرية 

 
 آسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية - ٥ 

لاحــظ المقــرر الخــاص خــلال زيارتــه لطاجيكــستان أن العدالــة العــسكرية تــشغل حيــزا  - ٤٥
 .كم العـسكرية في القـضايا الجنائيـة والمدنيـة    وتبـت المحـا   .أكـبر مـن الـلازم في النظـام القـضائي     

وتخول تلك المحـاكم صـلاحية الفـصل في القـضايا المدنيـة بمجـرد مـا يكـون أحـد الأطـراف مـن                        
في القـضايا الجنائيـة عنـدما يكـون البـت في إحـدى الجـرائم علـى         كـذلك   الأفراد العـسكريين، و   

م العــسكرية أو عنــدما تكــون مــن اختــصاص المحــاك) في حالــة ارتكــاب جــرائم متعــددة(الأقــل 
 .مـن اختـصاص تلـك المحـاكم    ) في حالة وجود عدة متـهمين (محاكمة أحد المتهمين على الأقل 

وبالتالي، فإن المحاكم العسكرية تنظـر في قـضايا المـدنيين سـواء الجنائيـة أو المدنيـة حيثمـا يكـون               

__________ 
 .٢٤المرجع نفسه، الصفحة  )٣٣( 
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 تتـصل بمجـرد التـزام    أحد الأفراد العـسكريين طرفـا فيهـا، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت القـضية              
ويخالف هـذا التـشريع المعـايير الدوليـة مـن حيـث        .مدني أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

إمكانية الوصـول إلى محـاكم نزيهـة ومـستقلة والحـق في وسـيلة انتـصاف فعالـة في حالـة وقـوع                        
 وأوصـى المقــرر الخــاص في تقريــره باعتمـاد إصــلاحات مــن أجــل   .انتـهاكات لحقــوق الإنــسان 

كفالة أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية فقط على القضايا المتـصلة بـالجرائم ذات الطبيعـة                
العسكرية الصرفة وألا يكون لها اختصاص في القضايا التي يكون فيها أحد الأطـراف الأخـرى                

 .من المدنيين
ثـال،  فعلـى سـبيل الم   .ويمكن ملاحظة الحالة نفـسها في بلـدان مختلفـة أخـرى في المنطقـة      - ٤٦

تخـول المحـاكم العـسكرية في الاتحـاد الروسـي صــلاحية التحقيـق في الجـرائم الـتي يرتكبـها أفــراد          
غـير   ).نازسقـوات سبيت ـ (الجيش، والقوات المسلحة التابعـة لـوزارة الداخليـة، والقـوات الخاصـة      

أفـراد  أنه في معظم الحالات، لا يقوم مكتب المدعي العسكري بالتحقيق في القضايا التي يكون               
 .عسكريون ضالعين فيها

أمــا فيمــا يتعلــق بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد أعــرب المقــرر الخــاص في التقريــر   - ٤٧
عن قلقه إزاء ظـروف     ) E/CN.4/2006/120(المشترك بشأن حالة المحتجزين في خليج غوانتانامو        

 .اعتقالهم حسبما يرد ذكره أدناه
 

 غوانتاناموحالة المحتجزين في خليج  -خامسا  
 ؛ ليلــى زروقــي،المقــررة للفريــق العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي  -ظلــت الرئيــسة  - ٤٨

 والمقــرر الخــاص المعــني ؛ويديــسي ليانــدرو ،والمقــرر الخــاص المعــني باســتقلال القــضاة والمحــامين 
 انغير؛أسمــاء جاهــ ، والمقــررة الخاصــة المعنيــة بحريــة الــدين أو المعتقــد ؛مانفريــد نــواكبالتعــذيب، 

 بول هنـت يتـابعون      ،والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة           
 وبــشكل ٢٠٠٢ينــاير / الثــانيكـانون حالـة المحتجــزين في خلــيج غوانتانـامو بــشكل فــردي منــذ   

وقــدموا تقريــرهم الختــامي إلى لجنــة حقــوق الإنــسان في   . ٢٠٠٤يونيــه /حزيــرانجمــاعي منــذ 
 اسـتند   ،ونظـرا لاسـتحالة زيـارة مركـز الاحتجـاز         ). E/CN.4/2006/120 (٢٠٠٦فبرايـر   /شباط

لبيانات المقدمة من حكومة الولايات المتحـدة الأمريكيـة والمقـابلات الـتي تمـت مـع                 إلى ا التقرير  
محتجزين سابقين والردود المقدمة من المحـامين الـذين قـاموا بالـدفاع عـن بعـض المحتجـزين علـى                   

والـتي شملـت   للعامـة  كمـا اسـتند أيـضا إلى المعلومـات المتاحـة         . ة مـن الخـبراء    الاستبيانات المقدم ـ 
التقــارير الــتي تعــدها المنظمــات غــير الحكوميــة والوثــائق الرسميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة    

 .والتقارير الإعلامية
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دولي يشير التقرير إلى أن حالة المحتجزين في خليج غوانتانامو تـشكل انتـهاكا للعهـد ال ـ          - ٤٩
إلى حــق المحتجــزين في و ، فيــهوالولايــات المتحــدة طــرف ،الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية 

الطعن في شرعية احتجازهم أمام هيئة قضائية وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنـسان وبخـلاف    
ويــذكر التقريــر أيــضا أن الجهــاز التنفيــذي في حكومــة الولايــات  . ذلــك يــتعين الإفــراج عنــهم 

 ممـا يـشكل     ،للمحتجـزين القاضي والادعـاء ومستـشار الـدفاع        الأمريكية يعمل بوصفه    المتحدة  
وفيمـا يتعلـق   . انتهاكا صريحا للضمانات العديدة للحق في محاكمـة نزيهـة أمـام محكمـة مـستقلة               

 ولا سـيما عنـد تطبيقهـا علـى        ، المـستخدمة  ، يدين التقريـر أسـاليب التحقيـق       بأوضاع الاحتجاز 
المهينة على النحـو المـبين في اتفاقيـة مناهـضة            وأى إلى المعاملة غير الإنسانية      نحو متزامن لأا ترق   

ويؤكد التقرير أن المحتجـزين كـانوا   . التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
المعتقــد ويــشير إلى أن التغذيــة   وأضــحايا لانتــهاكات الحــق في التمتــع بالــصحة وحريــة الــدين   

يــشكلان حتجــزين المــضربين عــن الطعــام واســتخدام العنــف أثنــاء نقــل المحتجــزين  القــسرية للم
 .ممارسة للتعذيب على النحو المعرف في الاتفاقية

في ضوء هذا التقييم يطلب الخـبراء الخمـسة مـن حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                    - ٥٠
ــامو دون إبطــاء    ــيج غوانتان ــق الاحتجــاز في خل ــتم . قفــل مراف ــع  وإلى أن ي ــتعين أن تمتن القفــل ي

الحكومـــة عـــن اســـتخدام أســـاليب التحقيـــق والممارســـات الأخـــرى الـــتي ترقـــى إلى التعـــذيب  
المعاملة غـير الإنـسانية أو المهينـة وأن تحتـرم دون شـروط حـق المحتجـزين في التمتـع بالـصحة                    أو

ني الـدولي   كما يؤكدون انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنـسا         .  الدين وحرية
ويطلبــون مــن الحكومــة التحقيــق في جميــع . امــويطــالبون بمــنح المحتجــزين الــضمانات المبينــة فيه

 بمن فيهم شـاغلي المناصـب       ،الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة وتقديم الجناة        
. العدالــة إلى ،العــسكرية والــسياسية العليــا أو مــن أمــروا ــذه الممارســات أو تغاضــوا عنــها       

ويوصون أيضا بتقديم تعويض ملائـم لجميـع ضـحايا التعـذيب والمعاملـة المهينـة وغـير الإنـسانية                    
 .لتعذيبلوعدم نقل المحتجزين إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها 

 
 التطورات اللاحقة  

 بعد إصدار التقرير مباشرة أعرب البرلمان الأوروبي عن رأيه بشأن المسألة وأيد بـشكل            - ٥١
واتخذ الموقف ذاته العديد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة            . أساسي استنتاجات وتوصيات الخبراء   

 .وكبار المسؤولين في الحكومات الأوروبية والأمين العام نفسه
المعنيـة بمناهـضة التعـذيب تقريرهـا         المتحـدة    الأمـم ، أصدرت لجنـة     ٢٠٠٦مايو  /في أيار  - ٥٢

ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن    المتعلــق بامتثــال حكومــة الولايــات الم  تحــدة الأمريكيــة لاتفاقي
المهينـة وعـن مـستقبل مركـز الاحتجـاز في            وأاللاإنسانية   وأضروب المعاملة أو العقوبة القاسية      
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والـــسماح هـــذا ويحـــث التقريـــر الحكومـــة علـــى قفـــل مركـــز الاحتجـــاز  . خلـــيج غوانتانـــامو
ت ممكـن وضـمان   أسـرع وق ـ  في  ج عنـهم    القضائية أو الإفـرا   باللجوء إلى السلطات    للمحتجزين  

 دولة يمكن أن يواجهوا فيها خطرا حقيقيـا بـالتعرض للتعـذيب ويؤكـد أن             عدم إعادم إلى أي   
احتجــاز الأشــخاص إلى أجــل غــير مــسمى يــشكل في حــد ذاتــه انتــهاكا لاتفاقيــة مناهــضة           

 .التعذيب
لمتحـدة نفـسها في      أكـدت المحكمـة العليـا في الولايـات ا          ،٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٩في   - ٥٣

ورأت المحكمــة أن . حكمهــا في قــضية حمــدان ضــد رامــسفيلد النقــاط الرئيــسية لتقريــر الخــبراء  
 اللجــان العــسكرية يــشكل انتــهاكا للقــانون الموحــد للعدالــة العــسكرية   “هيكــل وإجــراءات”

وأبطـل القـرار اسـتثناء أي شـخص مـن       . “تفاقيـات جنيـف   لا” وبالولايات المتحدة الأمريكيـة     
ووجــدت أن الجهــاز . “ عــدوا مقــاتلا”ق معــايير القــانون اســتنادا إلى تــصنيفه بوصــفها   تطبيــ

أدلـة موثقـة وقـصرا حججهمـا بـدلا مـن ذلـك علـى تأكيـد                  تقـديم   التنفيذي واللجـان فـشلا في       
وطبقــا للقــرار فــإن هــذه الحالــة . “إرهــابيين”أو “ مقــاتلين أعــداء”المحتجــزين بوصــفهم حالــة 

 القرار عدم قانونية التهمة الغامضة وعدم قانونية مة لاحقة تتعلـق            وأكد. تستند إلى أساس   لا
 ولا يعترف أي من القانون المحلـي أو قـانون الحـرب    ؛بالتآمر وجهت إلى المتهم بعد سنة لاحقة  

القــرار أن رئــيس الولايــات أكــد و. كجريمــة حــتى يمكــن محاكمتــها أمــام لجنــة عــسكريةبالتـآمر  
لينـشئ  الكـونغرس  إذن مـن   من الإجراءات القانونية السائدة في غيـاب  المتحدة لا يمكنه التحلل   

لها حــتى في حالــة المحتجــزين الــذين يــصنفهم الجهــاز التنفيــذي بوصــفهم  يــشغ عــسكرية والجانــ
التنفيـذي الـسلطة التـشريعية    الفـرع  وفي الواقع فقد رفض الكـونغرس مـنح    . (“ أعداء مقاتلين”

 ،وأدان القـرار انتـهاك حـق المحتجـزين في الـدفاع           . )لنظـر لإنشاء لجان عسكرية من النوع قيـد ا       
العــسكرية ســيما الحــق الأساســي في حــضور المحاكمــة علــى النحــو المــبين في دليــل المحــاكم   ولا
المـشتركة   ٣المادة  والجدير بالذكر ملاحظة أنه أيد تطبيق       .  الموحدة للعدالة العسكرية   القواعدو

 محاكمـة المحتجـزين أمـام محكمـة مـشكّلة علـى النحـو           والـتي تطلـب    ،في اتفاقيات جنيف الأربـع    
المعتاد تمنح جميع الـضمانات القـضائية الـتي تعتـرف الـشعوب المتحـضرة بأـا ضـمانات لا غـنى             

تواهـا ونطاقهـا نوعـا مـن         المـشتركة الـتي تـشكّل بـسبب مح         ٣ويؤكد التقريـر أهميـة المـادة        . عنها
ة والإنسانية الدنيا التي يجب على جميع الـدول         كفل الأوضاع القانوني  يي  ذ ال “ الأدنى الاتفاق”

 .إتاحتها
 هــافــتح قــرار المحكمــة العليــا إمكانيــة إيجــاد حــل قــانوني لمختلــف المــشاكل الــتي تواجه   - ٥٤

الإفــراج عــن الأبريــاء ولكنــها مــن الولايــات المتحــدة الــتي منعــت لجاــا العــسكرية لــيس فقــط  
 .فشلت عن إدانة أولئك المسؤولين
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بعـض الخطـوات لإنـشاء نـوع     مجلس شـيوخ الولايـات المتحـدة    دور القرار اتخذ   بعد ص  - ٥٥
المحتجـزين في خلـيج غوانتانـامو أو بـدلا مـن            ـم    اكمـة الإرهـابيين المـشتبه     جديد من المحاكم لمح   

 ،٢٠٠٦يوليــه /تمــوز ٧وفي . ذلــك مــنح الــشرعية للجــان الحاليــة امتثــالا لقــرار المحكمــة العليــا   
وجيها إلى موظفيها لمواءمة سياسام وممارسـام ومبـادئهم التوجيهيـة           أصدرت وزارة الدفاع ت   

ــادة   ــات جنيــف   ٣مــع أحكــام الم ــى    . المــشتركة مــن اتفاقي ــق فقــط عل ــد أن هــذا الأمــر انطب بي
المحتجــزين الموجــودين تحــت حراســة وزارة الــدفاع ولكــن لا ينطبــق علــى المحتجــزين المزعــومين 

 ولـذلك فإنـه     ،مثـل وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة        ،الموجودين لـدى كيانـات حكوميـة أخـرى        
 .قرار المحكمة العليالجزئيا فقط يعني امتثالا 

 اعتمـــدت لجنـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنـــسان القـــرار  ٢٠٠٦يوليـــه /تمـــوزفي  - ٥٦
قفـل مرفـق خلـيج غوانتانــامو دون    ”، الـذي حـث حكومـة الولايـات المتحـدة علـى       ١/٢٠٠٦

لقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون      ل المحتجزين في امتثال كامـل       لإخلاء سبيل ” ؛“إبطاء
 حالات لممارسـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة              التحقيق في أي  ” و؛  “الإنساني الدولي 

 ؛“القاســية واللاإنــسانية والمهينــة تكــون قــد حــدثت وتقــديمها للمحاكمــة والعقوبــة أو العقوبــة 
الة تقديم المحتجـزين إلى محاكمـة عادلـة وشـفافة أمـام هيئـة مختـصة                 اتخاذ التدابير اللازمة لكف   ” و

 .)٣٤(“ومستقلة ومحايدة لاتخاذ القرار
المـستقلين   المتحـدة    الأمـم يأمل المقرر الخاص في أن تنفذ بشكل كامل توصيات خـبراء             - ٥٧

 المتحـدة   بالولايـات الأمريكية لحقوق الإنـسان وقـرار المحكمـة العليـا           البلدان  الخمسة وقرار لجنة    
ــة   ــة في الــدفاع عــن حقــوق   بالولايــات المتحــدة حــتى يحــافظ نظــام العدال علــى تقاليــده التاريخي

 .الإنسان
 

 المحكمة العراقية الجنائية العليا -سادسا  
، بـدأ المقـرر الخـاص يعـرب عـن تحفظاتـه إزاء              ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠منذ   - ٥٨

معربــا عــن القلــق إزاء انتــهاك المبــادئ والمعــايير الدوليــة عمــل المحكمــة العراقيــة الجنائيــة العليــا، و
لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحصول على محاكمة أمام محكمة محايدة ومـستقلة، والحـق     

كمــا أصــدر أيــضا عــددا مــن البيانــات الــصحفية وكتــب العديــد مــن الرســائل إلى   . في الــدفاع
 تجـري فيهـا محاكمـة صـدام حـسين وأعوانـه             حكومة العـراق انتقـد فيهـا الأوضـاع المـشينة الـتي            

السابقين، وأعرب عن القلق بصفة خاصة إزاء الكيفية التي يؤثر فيهـا اسـتمرار العنـف وانعـدام                  
ووصــل العنــف درجــة تعــرض للقتــل أثناءهــا منــذ بدايــة   . الأمــن في البلــد في تلــك الإجــراءات 

__________ 
 .لحقوق الإنسان للجنة البلدان الأمريكية ٢٧/٢٠٠٦النشرة الصحفية رقم  )٣٤( 
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 محـامي الـدفاع لـصدام حـسين     المحاكمة أحـد القـضاة وخمـسة مـن القـضاة المحـتملين وثلاثـة مـن             
وسـيقدم المقـرر الخـاص وصـفا        . وأحد موظفي المحكمـة، وأُصـيب طـرف ثالـث إصـابات بالغـة             

 .مفصلا للمتابعة في تقريره التالي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان
 

 المحكمة الجنائية الدولية -سابعا  
عديــد مــن التقــارير لأن   نــاقش المقــرر الخــاص مــسألة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ال       - ٥٩

 .تشكيلها يمثل خطوة مهمة في محاربة الإفلات من العقاب وحماية الضحايا
أغــسطس /آب إلى ٢٠٠٥يونيــه /حزيــرانيــشير المقــرر الخــاص إلى أنــه في الفتــرة مــن    - ٦٠

، قامــت حكومــات المكــسيك وجــزر القمــر وســانت كيــتس ونيفــيس بالتــصديق علــى  ٢٠٠٦
 . الجنائية الدوليةنظام روما الأساسي للمحكمة

، أصــدرت الــدائرة الابتدائيــة الأولى للمحكمــة الجنائيــة ٢٠٠٦فبرايــر /شــباط ١٠وفي  - ٦١
ــد          ــة، وهــو قائ ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــو م ــا ديل ــاس لوبانغ ــال توم ــرا باعتق ــة أم الدولي

رب، ويدعى بأنـه كـان مـشاركا في ارتكـاب جـرائم الح ـ            . ومؤسس اتحاد الوطنيين الكونغوليين   
. وبخاصة تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة في الأعمـال العدائيـة   

، تم اعتقال السيد لوبانغا وتسليمه إلى المحكمة بفضل تعـاون عـدد          ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧وفي  
، أعلـن المـدعي العـام للمحكمـة        أغسطس/آب ٢٨وأخيرا، وفي   . من الدول والمنظمات الدولية   

ومــــن المقــــرر عقــــد جلــــسة اســــتماع لتأكيــــد التــــهم في  . وجهــــة للــــسيد لوبانغــــاالتــــهم الم
وإذا تأكــدت تلــك التــهم، فــستكون هــذه أول قــضية تنظــر فيهــا  . ٢٠٠٦ســبتمبر /أيلــول ٢٨

المحكمة، والتي يفترض أن تقوم في فترة ستين يومـا إمـا بتأكيـد التـهم والمـضي صـوب المحاكمـة                      
 .ع لتمكين الاام من تقديم المزيد من الأدلةشطب التهم أو تأجيل جلسة الاستما أو
يرحب المقرر الخاص بتوجيه المحكمة الجنائيـة الدوليـة للتـهم كخطـوة أساسـية لتحقيـق             - ٦٢

العدالــة لعــدد لا يحــصى مــن الــضحايا في الــصراعات الوحــشية المرتكبــة في إيتــوري بجمهوريــة 
ريـــة حاليـــا في أوغنـــدا ودارفـــور كمـــا يرحـــب أيـــضا بالتحقيقـــات الجا. الكونغـــو الديمقراطيـــة

وقد أُحيلت قضية دارفور إلى المحكمة بواسـطة مجلـس الأمـن بموجـب أحكـام                . الادعاء بواسطة
 .من نظام روما الأساسي) ب (١٣المادة 

 
 الدوائر الخاصة في كمبوديا -ثامنا  

 يــسر المقــرر الخــاص إذ يــرى أن الــدوائر الخاصــة في كمبوديــا قــد شــرعت في محاكمــة   - ٦٣
 ١٩٧٥أبريـل   /نيـسان كبار قادة الخمير الحمر عن الجـرائم البـشعة الـتي ارتكبـت في الفتـرة مـن                   



A/61/384
 

26 06-53441 
 

، أدى القــــضاة الكمبوديــــون ٢٠٠٦يوليــــه /تمــــوز ٣وفي . ١٩٩٧ينــــاير /إلى كــــانون الثــــاني
ويحـث المقـرر الخـاص القـضاة علـى إجـراء المحاكمـات في امتثـال تـام                   . والدوليون أخـيرا القـسم    

وكمـا يعـرب   . ة وتوفير الحق في الحصول على محاكمـة عادلـة ومحايـدة ومـستقلة        للمعايير الدولي 
ــشتبه ــم في ضــوء كــبر ســنهم، ويحــث         ــهمين الم ــأخير في محاكمــة المت ــضا إزاء الت ــه أي عــن قلق
السلطات على الانتقال في أسرع وقت ممكن لاستيفاء طلب العدالة المقدم من جانـب النـاجين        

 .واتمع الكمبودي
 

 استنتاجات وتوصيات -تاسعا  
 الاستنتاجات  

في تــبين التجــارب الأخــيرة والممارســة المــستمرة بــشأن ضــحايا الاختفــاء القــسري   - ٦٤
صك ملـزم دوليـا ذي نطـاق عـالمي لمعاقبـة مـرتكبي              لوضع  مختلف أنحاء العالم الحاجة الملحة      

يقـة فعالــة  هـذه الانتـهاكات وتقـديم تعويـضات للـضحايا وإلغـاء الإفـلات مـن العقـاب بطر         
 .والعمل لمنع وردع هذه الممارسة

 العديد من الانتـهاكات للحـق في الـدفاع          ، أثناء أدائه لولايته   ،لاحظ المقرر الخاص   - ٦٥
ويكـشف التقريـر أن الولايـة       . العـسكرية القـضائية   والمحاكمة العادلة نتيجة لتطبيق الولايـة       

التمتـع  أمـام  كل عائقـا خطـيرا      الواسعة الممنوحة للمحاكم العسكرية في بعـض البلـدان تـش          
 .المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدةفي ق الحبحقوق الإنسان، ولا سيما 

 التوصيات  
لاتفاقيـة  ابأن تعتمد في دورا الحادية والـستين   العامة  الجمعيةيوصي المقرر الخاص     - ٦٦

يـة للتوقيـع والتـصديق      الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري وفـتح الاتفاق           
ــضمام إليهــا عليهــا  ــة      . والان ــالتوقيع علــى هــذه الاتفاقي ــدول ب ــع ال ــضا جمي كمــا يوصــي أي

 .والتصديق عليها دون تأخير
إقامـة  إلى اعتمـاد مـشروع المبـادئ الـتي تحكـم       العامـة  الجمعيـة يدعو المقرر الخـاص     - ٦٧

تعتـبر هـذه المبـادئ أساسـية        و. ريق المحاكم العـسكرية عنـد تقديمـه للنظـر فيـه           العدالة عن ط  
لـضمان اتفـاق تطبيــق العدالـة العـسكرية مــع احتـرام حقـوق الإنــسان، ولا سـيما الحقــوق        

 .بشكل ملائممن خلال إقامة العدل الممارسة 
يحث المقـرر الخـاص الـدول علـى التوفيـق بـين تـشريعاا الوطنيـة والمعـايير الدوليـة                      - ٦٨

ذا الاختصاص بشكل حصري على الجرائم ذات       المتعلقة بالاختصاص العسكري وتقييد ه    
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ويتعين أن لا يكـون     .  أثناء الخدمة  ة من جانب الأفراد العسكريين    بالطابع العسكري المرتك  
للمحـاكم العــسكرية أي اختــصاص لمحاكمـة المــدنيين أو محاكمــة أفـراد عــسكريين ارتكبــوا    

 .انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا للمبدأ الوظيفي
لمقرر الخاص الدول على احتـرام مبـدأ نزاهـة النظـام القـضائي وعـدم إنـشاء                 يحث ا  - ٦٩

لجان عسكرية أو لجان خاصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب أنـشطة إرهابيـة أو جنائيـة                
الواردة في هذا التقرير، لا يمكن لمكافحة       والاجتهادات القضائية   وامتثالا للسوابق   . أخرى

 من الأحوال انتهاك المعايير الدولية الحالية الـتي يتمتـع بموجبـها             الإرهاب أن تبرر بأي حال    
 .جميع الأشخاص بالحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة

 لتوصـيات علـى الامتثـال    المتحـدة الأمريكيـة   الولايـات يحث المقرر الخاص حكومة     - ٧٠
لـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان        قـرار لجنـة الب    ل و ةالمـستقلين الخمـس    المتحـدة    الأمـم خبراء  

 مركـز الاحتجـاز في خلـيج غوانتانـامو دون     لقف ـالعليا بالولايات المتحدة؛ و   وقرار المحكمة   
 .واتخاذ جميع التدابير المطلوبة فيما يتعلق بحالة المحتجزينخير؛ تأ

، يكـرر المقـرر الخـاص توصـياته       كبـار أعوانـه   وفيما يتعلق بمحاكمة صدام حـسين و       - ٧١
تــشكل محكمــة أو أن قة، ولا ســيما ضــرورة إجــراء المحاكمــة وفقــا للمعــايير الدوليــة  الــساب

 . المتحدةالأممجنائية دولية بالتعاون مع 
بـشأن حقـوق    المتحـدة  الأمـم باعتمـاد إعـلان    العامـة  الجمعيـة يوصي المقرر الخـاص    - ٧٢

 .الشعوب الأصلية
 


